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435639 ‐ هل يجوز تأجير البساتين مقابل مبلغ ثابت سنويا؟

السؤال

شخص لديه مزرعة، تُدخل له سنويا مئة ألف، والمبلغ غير ثابت، قد يزيد عن المئة، وقد ينقص، أت إليه شخص آخر، وطلب

من صاحب المزرعة أن يؤجره المزرعة لمدة 5 سنوات، فقال له صاحب المزرعة: أعطيك المزرعة بشرط أن تعطين ف كل

سنة 100 ألف، بغض النظر عن ربح المزرعة، فلو ربحت مليونا ف السنة، أنا أخذ فقط 100 ألف، ولو ربحت 50 ألفا فقط،

تُعطين 100 الف.

فما حم هذا الفعل؟ وهل يدخل ف الربا أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه المعاملة ليست ربا ، ولنها تأجير للمزرعة بمبلغ محدد من المال يدفع سنويا ، وقد اختلف العلماء ف جواز ذلك ، فذهب

كثير من العلماء إل تحريمها ، واستدلوا بدليلين :

1-أن ف هذا غررا ، لأن المستأجر قد يعمل وينفق ، ثم تحصل آفة تمنع خروج الثمر ، أو تفسده بعد خروجه .

وأجيب عن هذا بأنه لو حصل شء من هذا ، لان من حق المستأجر الفسخ ، كما أنه لو اشترى ثمرا عل شجر بعد بدو

صلاحه ، ثم حصلت جائحة ، فإن له الحق ف فسخ العقد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

َّتارِ حنْهاطَرِ والْم اءم نَقَص ا لَومك ‐ ةتَادعالْم ةنْفَعالْم نع ضرا تنَعآفَةٌ م لَتصح نَّهتَانِ إذَا قُدِّر اسلْبل جِرتَاسنَا الْمفَه"

جذَا خَرفَا ،نْهم ةودقْصالْم ةنْفَعالْم يفَاءتاس نمالَّذِي ي َلع َقبنْ يدَّ اب  هلَيع قُودعنَّ الْم تَادِ؛عالْم هجالْو نةُ عنْفَعالْم تنَقَص

عن هذِه الْحالِ ‐ كانَ للْمستَاجِرِ إما الْفَسخُ ، واما ارش" انته، "مجموع الفتاوى" (30/236) .

2-أن النب صل اله عليه وسلم (نَه عن بيع الثَّمارِ حتَّ يبدُو صَحها ، نَه البائع والمبتَاعَ – أي المشتري) رواه البخاري

(2194) ومسلم (1534).

وقالوا : إن تأجير الشجر قبل بدو صلاح الثمر : هو حيلة عل بيع الثمر قبل بدو صلاحه .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/435639/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7
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وسيأت كلام ابن القيم رحمه اله ف الرد عل هذا ببيان الفرق بين البيع والإجارة من ثلاثة أوجه.

وذهب آخرون من العلماء إل جواز هذه المعاملة ، وهو مذهب مالك ، مع اختلاف ف بعض التفاصيل والشروط ، وقد اختار

الجواز شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ونصراه ، واختاره بعض علماء الحنابلة أيضا، ورجحه بعض علمائنا

. المعاصرين كما سيأت

واستدلوا بعدة أدلة ، منها :

صل النب ون حلالا ، وإنما نهه عليه وسلم عن هذه المعاملة ، فتال صل المعاملات الحل ، ولم ينه النب 1-أن الأصل ف

اله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه .

2-أنه قد ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رض اله عنه .

روى سعيد بن منصور عن هشام بن عروة عن أبيه : (أن أسيد بن حضير توف وعليه ستة آلاف درهم، فدعا عمر بغرمائه ،

فَقَبلهم أرضه سنين، وفيها النخل والشجر).

ومعن : (قبلهم) : أي:أجر لهم ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالفه ف ذلك ، ولذلك جعله شيخ الإسلام ابن تيمية

كالإجماع من الصحابة عل جواز تلك المعاملة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"وهذَا الْقَول كاجماع من السلَفِ ، وانْ كانَ الْمشْهور عن ائمة الْمتْبوعين خَفَه" انته، "مجموع الفتاوى" (29/59).

وقال :

. اعمجا فَخ نَّها مزَعغْرِبِ ، والْم ةرِيظَاه اءفُقَه نم ينفّنصالْم ضعب رمع نع ثَرذَا اه رقَدْ ذَكو"

ولَيس بِشَء؛ بل ادِعاء اجماع علَ جوازِ ذَلكَ اقْرب؛ فَانَّ عمر فَعل ذَلكَ بِالْمدِينَة النَّبوِية بِمشْهدِ من الْمهاجِرِين وانْصارِ ،

رْنا امك ، رمع لَهنْ فَعاا ، وونَهد وا هونَ مرْنانُوا يقَدْ كا ، وهرْنا نَّهدٍ احا نع نْقَلي لَمارِ ، وهشْتا نَّةظم ةُ فيالْقَض ذِههو

نب نمحدِ الربع ةارم عفان نانَ بثْمرِيثِ عتَو نْزِلَةةُ بِميالْقَض ذِها هنَّما؛ وجالْح ةتْعم نم لَها فَعم هرغَيو نيصح نانُ برمع هلَيع

.ةيالْقَض ذِهه ثَالماو ، هتوضِ مرم ا فتَّهب فٍ الَّتوع

واَلَّذِي فَعلَه عمر بن الْخَطَّابِ هو الصواب" انته، "مجموع الفتاوى" (30/225).

3-قياس تأجير الشجر عل تأجير الأرض ، فما يجوز تأجير الأرض لمن يقوم عليها ليحصل منها عل الحب والزرع ، فذلك



4 / 3

يجوز تأجير الشجر ليحصل منها عل الثمر ، ولا فرق.

قال ابن القيم رحمه اله : "سر المسألة : أنَّ الشجر كالأرض، وخدْمته والقيام عليه؛ كشَق الأرض وخدمتها والقيام عليها،

ومغل الزرع كمغل الثمر؛ فإن كان ف الدنيا قياس صحيح، فهذا منه" انته، "زاد المعاد" (5/828) .

وقال ف "أعلام الموقعين" (1/ 304) :

"والنب نه عن بيع الحب حت يشتد، ولم ينه عن إجارة الأرض للزراعة، مع أن المستأجر مقصوده الحب بعمله، فيخدم

الأرض ويحرثها ويسقيها ويقوم عليها، وهو نظير مستأجر البستان ليخدم شجره ويسقيه ويقوم عليه، والحب نظير الثمر،

والشجر نظير الأرض، والعمل نظير العمل؛ فما الذي حرم هذا وأحل هذا؟

وهذا بخلاف المشتري؛ فإنه يشتري ثمراً وعل البائع مؤنة الخدمة والسق والقيام عل الشجر؛ فهو بمنزلة الذي يشتري الحب

.البائع مؤنة الزرع والقيام عليه" انته وعل

وقال ف "أحام أهل الذمة" (1/ 97) ف التفريق بين عقدي البيع والإجارة هنا :

" والفرق بين إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حت تثمر، وبين بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن العقد هنا وقع عل بيع عين، وف الإجارة وقع عل منفعة، وإن كان المقصود منها العين فهذا لا يضر ، كما أن

المقصود من منفعة الأرض المستأجرة للزراعة العين.

الثان : أن المستأجر يتسلم الشجر فيخدمها ويقوم عليها كما يتسلم الأرض ، وف البيع البائع هو الذي يقوم عل الشجر

ويخدمها، وليس للمشتري الانتفاع بظلها ولا رؤيتها ولا نشر الثياب عليها، فأين أحد الرأيين من الآخر؟

الثالث : أن إجارة الشجر عقد عل عين موجودة معلومة ، لينتفع بها ف سائر وجوه الانتفاع، وتدخل الثمرة تبعاً، وإن كان هو

المقصود، كما قلتم ف نقع البئر ولبن الظئر [أي : المرضع] أنه يدخل تبعاً وإن كان هو المقصود، وأما البيع فعقد عل عين

.لم تخلق بعد، فهذا لون وهذا لون" انته

وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف بيان جواز هذه المسألة ، ينظر "مجموع الفتاوى" (243-30/220) ، (29/59) .

والراجح من القولين هو القول الثان ، وقد رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "الشرح الممتع" (6/85) ، ورجحه الشيخ

عبد الرحمن البراك حفظه اله ، فله فتويان حول هذه المسألة ف موقعه، فيهما تفصيل واستدلالات جيدة ، تنظر ف موقع

الشيخ .

https://sh-albarrak.com/article/5807
https://sh-albarrak.com/article/1571
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وعل هذا ؛ فلا حرج أن يقوم صاحب المزرعة بتأجيرها بـ 100 ألف ف السنة ، بقطع النظر عما تربحه أو تخسره المزرعة ،

لأن هذا العقد هو إجارة وليس مشاركة .

واله أعلم.


